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Résumé : 

Les intérêts des parents entrent   souvent en 
conflit après la dissolution du lien conjugal, selon 
lequel il est décidé que les enfants resteront avec 
l'un ou l'autre qui a légalement droit à la garde, et 
puisque l'enfant gardé ne  connait  pas son  intérêt, 
le législateur a accordé à un tiers en dehors de la 
relation le pouvoir de valoriser cet intérêt , qui est 
le juge. 

En l'absence de texte juridique définissant le 
sens de l'intérêt  de l'enfant gardé, le juge aux 
affaires familiales a trouvé le champ ouvert à 
l'expression de manière à garantir la stabilité 
psychologique, émotionnelle et sociale de l'enfant 
gardé. 

Cependant, la mise en œuvre du pouvoir 
discrétionnaire du juge n'était pas suffisante pour 
protéger l'intérêt de l'enfant gardé à la lumière du 
vide  juridique auquel sont soumises certaines 
questions telles que le droit de visite. 

Mots clés : Garde, Intérêt de l'enfant gardé,    
Droit à la visite, effets du divorce, famille. 
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الرابطة الزوجیة التي یتقرر  انحلالتتعارض مصالح الأبوین بعد  غالبا ما
ممن ھو أحق بالحضانة  وغیرھما أحدھما،بموجبھا بقاء الأولاد عند 

یعرف مصلحتھ  ولما كان الطفل المحضون صغیر السن لا وشرعًا،ا قانونً 
خارج عن العلاقة سلطة تقدیر ھذه  ثالثفقد منح المشرع لطرف 

 المصلحة وھو القاضي.
وفي غیاب النص القانوني الذي یحدد معنى مصلحة المحضون وجد 

 الاستقرارالأسرة المجال مفتوحا للتعبیر عنھا بما یضمن  شؤونقاضي 
 للطفل المحضون. والاجتماعيالنفسي والعاطفي 

ً لحمایة مصلحة إلا أن  إعمال السلطة التقدیریة للقاضي لم یكن كافیا
المحضون في ظل الفراغ القانوني الذي تعانیھ بعض المسائل مثل حق 

  .الزیارة

 الطلاق، رآثا الزیارة،حق  المحضون،مصلحة  حضانة، الكلمات المفتاحیة:
 .أسرة

 

 Abstract: 

The interests of the parents often come into 
conflict after the dissolution of the conjugal 
bond, according to which it is decided that the 
children will stay with one or the other who is 
legally entitled to custody, and since the child 
being cared for does not know his interest, the 
legislator has granted to a third party outside the 
relationship the power to value this interest, 
which is the judge. 

In the absence of a legal text defining the 
meaning of the interest of the child in care, the 
family affairs judge found an open field to 
express it to guarantee the psychological, 
emotional and social stability of the child in care. 

However, the exercise of the judge's 
discretion was not sufficient to protect the 
interest of custody child in the light of the legal 
vacuum to which certain questions such as the 
visit rights. 

Keywords: Custody, interest of the child being 
cared for, right to visit, effects of divorce, family. 
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 ة:مقــــدمـــ

لقد أعطى الشرع حقوقا للأولاد وحرص على كفالة القیام بھا على أكمل وجھ 
إستقرار المجتمع وحفظ النسل وتربیة الأولاد وتنشئتھم النشأة الصالحة, ومن  لضمان

وجیة أھم ھذه الحقوق حق الحضانة, وھو حق قائم وواجب على الأبوین حال قیام الز
وحال إنتھائھا, غیر أن ھذا الحق لا یثار إلا بعد الفرقة الزوجیة,لأن حضانة الأب والأم 

 ولا یثار حولھا أي خلاف. لأولادھما أثناء قیام الرابطة الزوجیة واجب علیھما,

ولأن بیت الأسرة القائم على الحب والتفاھم والوئام ھو المكان الطبیعي والأصلح 
ھ في حالة فك الرابطة الزوجیة وإنھیار الأسرة, تزداد أھمیة فإن لرعایة الأولاد,

 الحضانة ویعظم قدرھا, بسبب تعرض الطفل لمخاطر كبیرة تھدد حاضره ومستقبلھ.

ولقد تناول المشرع الجزائري أحكام الحضانة من خلال قانون الأسرة, وأخضع 
متحدة لحقوق الطفل, بعضا منھا للتعدیل, وبعد مصادقة الجزائر على إتفاقیة الأمم ال

كما  صدر القانون المتعلق بحمایة الطفل الذي كرس الأحكام الواردة في تلك الإتفاقیة,
, والذي 2016تعززت الحضانة بحمایة دستوریة من خلال التعدیل الدستوري لسنة

تحظى  الأسرة على أنھا الحاضنة الأولى لتربیة الأطفال, 72إعتبر من خلال مادتھ
 والمجتمع, الأمر الذي دفعنا إلى طرح الإشكالیة التالیة: بحمایة الدولة

إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تنظیم أحكام الحضانة بما یضمن 
إحترام الإتفاقیات والمواثیق الدولیة المتعلقة بحمایة حقوق الطفل؟ وھل وفق من 

الأسرة في تطبیق ھذه الأحكام بما یضمن حمایة مصلحة  ورائھ قاضي شوؤن
 المحضون؟

ولأن دراستنا سترتكز أساسا على النصوص القانونیة مع الإستعانة بالقرارات 
القضائیة الصادرة في ھذه المسألة, فإن المنھج الوصفي والتحلیلي لتلك النصوص 

 سیكون ھو الأنسب.
 وقد كانت خطتنا على النحو التالي:

 الحمایة القانونیة للمحضون. المبحث الأول:
 الأساس القانوني لحمایة المحضون في التشریع الجزائري. المطلب الأول:

إلتزام الجزائر بالإتفاقیات الدولیة وإنعكاساتھ على حمایة الطفل : الفرع الأول
 المحضون.

 حمایة الطفل المحضون في القوانین الخاصة الجزائریة. الفرع الثاني:
مبدأ مراعاة مصلحة المحضون كأساس لسن الأحكام المتعلقة  لمطلب الثاني:ا

 بالحضانة.
 ظوابط ومعاییر مصلحة المحضون. الفرع الأول:
 مظاھر الأخد بمصلحة المحضون في الأحكام المتعلقة بالحضانة. الفرع الثاني:

مسائل  تنظیم حق الزیارة كصورة من صور سد الفراغ التشریعي في المبحث الثاني:
 الحضانة قضائیاً.

 أھمیة حق الزیارة وأساسھ القانوني. المطلب الأول:
 أھمیة حق الزیارة في حیاة المحضون. الفرع الأول:
 الأساس القانوني لحق الزیارة. الفرع الثاني:
سلطة القاضي في تنظیم ممارسة حق الزیارة والإشكالیات المتربطة  المطلب الثاني:

 بھا.
 طتھ في تحدید المستفیدین من حق الزیارة.سلالفرع الأول:
 ھا.لطتھ في تحدید مدة الزیارة ومكانس الفرع الثاني:

 خـــــــاتمة.
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 المبحث الأول
 الحمایة القانونیة للمحضون في التشریع الجزائري.

تعتبر الحضانة من أھم الآثار المترتبة عن فك الرابطة الزوجیة لتعلقھا بمصیر 
عنھا, وقد حاول المشرع الجزائري الإلمام بكل جوانب الحضانة التي الأولاد الناجمین 

تكفل للمحضون العیش الكریم حتى لا ینشأ شخصیة مھزوزة تعود بالضرر على 
المجتمع, وقد سایر في ذلك الإتجاه الدولي الذي یسیر نحو الإھتمام أكثر فأكثر بالطفولة 

 (المطلب الأول).

ع الجزائري یحكمھا مبدأ ھام ھو مراعاة ولأن أحكام الحضانة في التشری
مصلحة المحضون, ولأن المشرع الجزائري إكتفى بالنص على ھذا المبدأ دون تحدید 
مفھومھ ولا معیار تطبیقھ, فمما لاشك فیھ أن أحكام الحضانة كلھا جاءت أحكاما 

 .(المطلب الثاني)إجتھادیة یظھر فیھا دور القاضي في تقدیر ھذه المصلحة 

 ب الأولالمطل
 الأساس القانوني لحمایة المحضون في التشریع الجزائري.

إن منظومة حمایة حقوق الطفل عموما والتي تحوزھا الجزائر على المستوى 
النظري ھي منظومة قانونیة وحقوقیة متكاملة وذات مصادر عالمیة وھذا ما سوف 

مي ومختلف القیم من ھذا المطلب وتعززھا قیم الدین الإسلاالفرع الأول نوضحھ في 
المجتمعیة والثقافیة التي تولى حمایة خاصة للطفل بإعتباره الحلقة الأضعف في الرابطة 

 من ھذا المطلب. الفرع الثانيالأسریة وھذا ما سوف نوضحھ من خلال 

 الفرع الأول
 إلتزام الجزائر بإتفاقیة حقوق الطفل وإنعكاساتھ على الطفل المحضون.

من حاجة الأطفال إلى الحمایة والرعایة, ونظرا للظروف التي مرت بھا  إنطلاقا
البشریة من كوارث طبیعیة وحروب ونزاعات ومجاعات كانت آثارھا السلبیة أشد 

 )1(قسوة على الإنسان عامة والأطفال خاصة في جمیع أنحاء العالم, إرتأت الأمم المتحدة
 .)2(بشكل حقیقي حقوق الطفل ضرورة التوصل إلى إتفاقیة تضمن 1989سنةفي 

 وقد إعتمدت الإتفاقیة وعرضت للتوقیع والتصدیق والإنضمام بموجب قرار
بعد دخولھا حیز النفاد  1989في نوفمبر 25-44الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

-92وقد صادقت علیھا الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم , )3(1990سبتمر 2في
تلاھا المیثاق الإفریقي لحقوق الطفل ورفاھیتھ  )4(1992سمبردی 19المؤرخ في  41

وقد صادقت علیھ الجزائر في  1990المعتمد في أدیسبابا في یولیو
والبروتوكول الإختیاري الملحق بإتفاقیة حقوق الطفل بشأن بیع الأطفال )5(2003سنة

والذي صادقت علیھ الجزائر  2000في البغاء المعتمد في نیویورك سنة وإستغلالھم
 .)6(2006سنة 

علامة فارقة في مجال إرساء المعاییر  1989وتعد إتفاقیة حقوق الطفل لعام 
الدولیة لحقوق الطفل إذ تؤكد على روح الشراكة بین جمیع الأطراف المعنیة برفاھیة 

كافة المستویات (المحلیة,القومیة,الدولیة) وتعزیز  الطفل (الأسرة,المجتمع,الدولة) وعلى
دور المنظمات غیر الحكومیة والمجتمع الدولي. كما تؤكد الإتفاقیة على الدور الأساسي 
للأسرة وللوالدین في رعایة الأطفال وحمایتھم وبواجب الدولة في مساعدتھم على القیام 

 . )7(بھذه المھام

بتصدیقھا على ھذا الصك أو الإنضمام إلیھا  وبموافقة أي دولة على الإلتزام
تكون الدولة قد ألزمت نفسھا حمایة حقوق الأطفال وضمانھا ووافقت على تحمل 
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مسوؤلیتھا قبل ھذه الإلتزامات أمام المجتمع الدولي بل أن الإتفاقیة تلزم الأطراف فیھا 
یعني  لى ممابتطویر وتنفید جمیع إجراءاتھا وسیاساتھا على ضوء مصالح الطفل الفض

 .)8(تعرض الدولة للمسائلة من قبل المجتمع الدولي في حالة الإخلال ببنود ھذه الإتفاقیة

وثیقة  1996وقد صدر عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل في شھر أكتوبر
تضمنت مجموعة مبادئ توجیھیة حول كیفیة إعداد التقریر الذي یجب أن ترفعھ الدول 

السنة الخامسة للإنضمام للإتفاقیة ویجب أن یتضمن التقریر  في )9(الأطراف إلى اللجنة
مجموعة وافرة من المعلومات لاسیما فیما یتعلق بالصعوبات التي تواجھ الدول 
الأطراف أثناء التطبیق وبالتدابیر المعتمدة لضمان إرساء نظام معلوماتي حول مدى 

 تأمین أو إنتھاك حقوق الطفل.

قیة حقوق الطفل لمبدأ حق الطفل في الرعایة البدیلة الذي وإنطلاقا من تبني إتفا
أسرة لھم سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة وأخذاً بعین  یخص فئة الأطفال الذین لا

 لمخالفتھا للشریعة الإسلامیة فقد أقرت الإتفاقیة) 10(الإعتبار لرفض الإسلام لفكرة التبني
تتلافى                                      الحضانة كوسیلة من وسائل الرعایة البدیلة التي

كافة عیوب نظام التبني المعمول بھا من جانب الدول غیر الإسلامیة لتصیر الحضانة 
نظامًا إسلامیًا من جھة ونظامًا عالمیًا یتفق مع القانون الدولي وحقوق الإنسان من جھة 

 أخرى.

وقد ورد ذكر الحضانة في أكثر من موضع في الإتفاقیة حیث ذكرت في 
وإذ نشیر إلى أحكام :« الدیباجة التي إعتبرتھا وسیلة لحمایة الأطفال ورعایتھم بقولھا

الإعلان المتعلق بالمبادئ الإجتماعیة والقانونیة المتصلة بحمایة الأطفال 
 »ولي.دعلى الصعیدین الوطني والورعایتھم,مع الإھتمام الخاص بالحضانة والتبني 

....یمكن أن تشمل ھذه الرعایة في جملة أمور الحضانة,أو :«بقولھا 20وفي المادة 
 :«بقولھا 40وكذا في الفقرة الرابعة من المادة  »الكفالة الواردة في القانون الإسلامي.

ختبار تتاح ترتیبات مختلفة مثل أوامر الرعایة والإرشاد والإشراف والمشورة والإ
المھني وغیرھا من بدائل الرعایة  والإرشاد والحضانة وبرامج التعلیم والتدریس
رفاھھم وتتناسب مع ظروفھم وجوھم  المؤسسة لصفات معاملة الأطفال بطریقة تلائم

 »على السواء.

من الإتفاقیة الطفل بأنھ كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشر  61وقد عرفت المادة 
بلغ سن الرشد قبلا بموجب القانون المطبق علیھ.فتكون الأسس من العمر ما لم ی

المعتبرة طبقا لقانون الدولة المنظمة إلى الإتفاقیة, ولأن الإتفاقیة أجازت أن یكون السن 
أقل من ثمانیة عشر ولم تجز أن یكون أكثر من ذلك,فھذا یعني أنھ إذا كانت الدولة قد 

نة فتنتھي مرحلة الطفولة بھا بإتمام الطفل حددت سن الرشد بأكثر من ثمانیة عشرة س
سنة في القانون  19.غیر أن المشرع الجزائري حدد سن الرشد بـ)11(الثامنة عشرة سنة

 سنة كاملة.18,أما قانون العقوبات فجعل سن المسوؤلیة الجنائیة ھو)40المدني(المادة

بالإتجاه الحدیث عاما قد أخدت 18إن الإتفاقیة بتحدیدھا سن الطفل بما لا یتجاوز
الذي یمیل إلى رفع الحد الأقصى لسن من یعتبر طفلاً وذلك یھدف اسباغ حمایة وفیرة 
ورعایة كافیة لأطول فترة ممكنة للصغار ومساعدتھم على إستكمال تعلیمھم خاصة في 
المرحلة الأولى التي یعتمدون فیھا على الكبار في المأكل والمشرب والمأوى والملبس 

..إلخ,وغیرھا من الحاجات البیولوجیة والنفسیة اللازمة لنموھم الجسمي والتعلیم..
والعقلي والتي یحتاجون في تأمینھا إلى رعایة الأبوین والمجتمع لذلك فإن الطفولة 

ومن أھم المبادئ التي تضمنتھا إتفاقیة حقوق , )12(جدیرة بأن تطول أكثر من غیرھا
 حضون بصفة خاصة:الطفل والتي تكرس حقوق الطفل عامة والم
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في فقرتھا الأولى من  07حیث نصت المادة حق الطفل في أن یكون لھ أسرة:-
الإتفاقیة على حق الطفل في الأسرة لكي یتوفر لھ الجو العائلي الطبیعي والمناسب 

ولذلك یجب أن تكون الأسرة مقیمة في مكان واحد . ویتلقى الرعایة ویعرف والدیھ
وأیضا یجب لضمان كفالة حق الطفل في الأسرة ألا یتم فصلھ عن  بصورة تجمع شملھا,

والدیھ وإذا حدث إنفصال وفسخ عقد الزواج من الأب والأم یجب أن یؤمن للطفل حق 
حیث أشارت المادة الخامسة من الإتفاقــیة إلى تبني المفھــوم  )13(الإتصال بوالدیھ
وؤلیات وحقوق وواجبات الوالدین تحترم الدول الأطراف مس:« بقولھا الواسـع للأسرة

أو الجماعة حسبما ینص علیھ العرف  أو عند الإقتضاء أعضاء الأسرة الموسعة
 »قانونا عن الطفل.... من الأشخاص المسوؤلون المحلي أو الأوصیاء أو غیرھم

 ومن مستلزمات تفعیل حق الطفل في أن یكون لھ أسرة عدم الفصل بینھ وبین
الأسرة,فبدون ھذان الأمران یذھب حق الطفل في أن یكون لھ أسرة والدیھ وجمع شمل 

في عدم فصلھ عن والدیھ نصت علیھ الفقرة الأولى  أدراج الریاح وبالنسبة لحق الطفل
ذلك قاعدة عامة لا یجوز الخروج عنھا إلا في  وإعتبرت, من المادة التاسعة من الإتفاقیة

أن ذلك الإنفصال في مصلحة الطفل  حالات الضرورة مثل قرار السلطات المختصة
 كأن یسيء الوالدان معاملتھ.

أما في الحالات التي یكون فیھا إنفصال الطفل عن والدیھ ناشئا عن إجراءات 
إتخدتھا الدولة كما لو تعرض أحد الوالدین أو كلاھما أو الطفل للإحتجاز أو الحبس أو 

لأي سبب أثناء إحتجاز الدولة الترحیل أو الوفاة (بما في ذلك الوفاة التي تحدث 
 9المعنیة وفقا للفقرة الرابعة من المادة ھذه الحالات تلتزم سلطات الدولة للشخص) في 

بتقدیم المعلومات الأساسیة المتعلقة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب إلا إذا تعارض 
 .)14(تقدیم ھذه المعلومات مع مصلحة الطفل الفضلى

من إتفاقیة حقوق الطفل  10مل الأسرة فقد أوجبت المادة أما بالنسبة لمبدأ جمع ش
على الدول الأطراف العمل على جمع شمل الأسرة والنظر بشكل إیجابي وسریع 

في الطلبات التي یقدمھا الطفل أو الوالدان لدخول أو مغادرة الدولة المعنیة  وإنساني
من الإتفاقیة نصت على  11,ولأن الفقرة الثانیة من  المادة)15( بھدف جمع شمل الأسرة

نشجع الدول الأطراف عقد إتفاقیة ثنائیة أو متعددة الأطراف أو «  ضرورة أن:
 21إتفاقیة  فقد عقدت الجزائر مع فرنسا في .»الإنضمام إلى إتفاقیات قائمة

نتیجة حالات الزواج بین الجزائریین والفرنسیات والتي كانت تقوم فیھا  1988جوان
الزوجات الفرنسیات بأخذ الأطفال اللاتي أنجبن من أزواجھن الجزائریات وعدم السماح 

 لھم بعودتھم إلى أبائھم مرة أخـرى وذلك بطریقة غـادرة وغیر شرعیة.

فنصت المادة السادسة منھا في  )16(شكلةفكانت الإتفافیة أعلاه وسیلة لحل ھذه الم
فقرتھا الثانیة على وجود إرتباط إجباري بین ممارسة حق الحضانة لأحد الوالدین وحق 
الزیارة عبر الحدود للآخر بما یتوافق مع مصالح الطفل إلا أنھ یجب تقیید ممارسة ھذا 

و تأكید لما جاء الحق بما یحول دون إتخاده وسیلة لإختطاف الأطفال إلى الخارج, وھ
في إتفاقیة حقوق الطفل التي نصت في الفقرة الأولى من مادتھا الحادیة عشر مع إلتزام 
جمیع الدول الأطراف بأن تتخد تدابیر لمكافحة نقل الأطراف إلى الخارج وعدم عودتھم 

 بصورة غیر شرعیة.

ً تشید  ً دولیا بھ فحق الطفل في التواصل مع والدیھ بعد الإنفصال صار حقا
  وتسیر على دربھ القوانین الداخلیة للدول.)71(المواثیق الدولیة

ومراعاة  »الطفل أولاً «إن تبني الإتفاقیة لمبدأ  تحقیق مصالح الطفل العلیا: -
مصالح الطفل العلیا أولاً قبل مصلحة الدولة أم والدیھ أو أوصیائھ ھو نقلة جدیدة على 
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الصعید الدولي نحو حمایة حقوق الطفل لأنھ لیس بالضرورة أن تكون مصالح الطفل 
مرتبطة مع مصالح والدیھ أم أوصیائھ, ورغم أن الإتفاقیة لم توضح مضمون مبدأ 

إلا أن المبدأ عموما مفاده أن تحظى مصالح الطفل بالأولویة والرعایة في  »الطفل أولاً «
یة لأن القول بأن ھذا المبدأ یطبق فقط في الظروف كل الأوقات العادیة والإستثنائ

الإستثنائیة كالكوارث والحروب والنزاعات المسلحة یؤدي إلى فقدان وضیاع مضمون 
ماھو أفضل لمصلحة  یكون ویجب أن)81(الحمایة الواردة في ھذه الإتفاقیة لصالح الطفل

الرعایة الإجتماعیة  ات:مؤسسالأطفال مصدر الإھتمام الأساسي للمؤسسات الآتیة
 .)91(الخاصة,المحاكم,الجھات التشریعیة والأجھزة الإداریة

ولم یشر المشرع الجزائري عن ھذا المبدأ  فجعل من مراعاة مصلحة المحضون 
الأساس الذي تبنى علیھ الأحكام المتعلقة بالحضانة بل أنھ إمتنع عن تعریف ھذا المبدأ 

 للتعبیر عنھ وھو ما سوف نبینھ لاحقاً. تاركاً المجال خصبا للفقھ وللقضاء

یفھم مما تقدم أن حقوق الطفل المحضون لم تكن بعیدة عن نظر من تصدوا 
حاجة الطفل للشعور  الاتفاقیةحقوق الطفل وصیاغة نصوصھا فقد تفھمت  اتفاقیةلإعداد 

إلى  النفسي الحقیقي الذین یوفرھما شعور الطفل بالإنتماء والاستقراربالأمن العاطفي 
أسرة متحابة متفاھمة مكرسة حق الطفل في عدم فصلھ عن والدیھ.فصار حق الحضانة 
حقا دولیا تضمنتھ المواثیق والإتفاقیات وتسعى القوانین الداخلیة للدول للأطراف 

 تكریسھ.

حقوق  سابقا لصدور إتفاقیة)20(وإذا كان تعریف المشرع الجزائري للحضانة
الطفل إلا أنھ یسیر معھا في نفس الإتجاه من حیث رعایة الولد والسھر على 

لكن الإختلاف یكمن في نص المشرع  )23(ورعایتھ الصحیة)22(وتعلیمھ)21(حمایتھ
أبیھ الأمر الذي یتناقض مع الفقرة الأولى المادة  الجزائري على تربیة الطفل على دین

تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حریة الفكر  « من الإتفاقیة والتي تنص على: 14
فالشریعة الإسلامیة ھي المصدر الثاني لقانون الأسرة الجزائري  »والوجدان والدین

 )24(من قانون الأسرة الجزائري ھو الدین الإسلامي 62ودین الأب المقصود في المادة 
 51لذلك قدمت الحكومة الجزائریة تصریح تفسیري بخصوص ھذه المادة تطبیقا للمادة 

 . )25(من الإتفاقیة التي تتیح للدول تقدیم تحفظا

 الفرع الثاني
 حمایة الطفل المحضون في القوانین الخاصة الجزائریة

فراغا تشریعیا من حیث تنظیم  1984و 1962عرفت الجزائر في الفترة مابین
لأسرة,فكانت الأحكام الصادرة عن القضاة متضاربة ومتناقضة سواء تعلق شؤون ا

الأمر بالزواج أو الطلاق أو آثارھما,فكان كل قاضي یستند إلى مصدر مختلف یستمد 
 منھ المبادئ التي یطبقھا على القضیة المطروحة علیھ.

وبھدف توحید المصادر المستعملة لتسھیل العمل القضائي أصدر المشرع 
قانون الأسرة  1984جوان  09الصادر في  11-84زائري بموجب القانون رقمالج

,وقد عالج ھذا القانون مختلف المواضیع المتعلقة بالأحوال الشخصیة بما )26(الجزائري
الفقھي  فیھا الحضانة بإعتبارھا أثراً من آثار الطلاق,وقد بقیت أحكامھا مجالا للإختلاف

إلا أنھا لا تخرج عن الأصول والقواعد العامة للشریعة الإسلامیة إذ لا یعدو أن یكون 
خلافا في طریقة تكییف وتطبیق بعض الجزیئات وذلك راجع إلى طبیعة وأسباب 

 .)27(إختلاف الفقھاء

وقد عدلت النصوص المنظمة للحضانة في قانون الأسرة الجزائري بموجب 
محاولة للموازنة بین الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات,كما  في 02-05الأمر رقم
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بسط المشرع على حقوق المحضون حمایة جزائیة في حالة مخالفة أحكام الحضانة أو 
الإخلال بمصلحة المحضون من خلال قانون العقوبات الجزائري,مما یعني أن مصلحة 

نیة وكذا من خلال المحضون محمیة في التشریع  الجزائري من خلال دعاوى مد
متابعات جزائیة سلطھا قانون العقوبات على من یخالف أحكام الحضانة,كما یشدد قانون 
العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد القصر وموازاة مع ذلك یستفید الطفل القاصر 

من حمایة إجرائیة خاصة عند  مرتكب الجریمة بموجب قانون الإجراءات الجزائیة
الجسدي والذھني والنفسي وھي إجراءات لا تھدف إلى معاقبتھ  محاكمتھ تراعي وضعھ

بقدر ما تھدف إلى إسترجاعھ من خلال إعادة تصحیح وضعھ النفسي والأسري 
 والتربوي الذي دفعھ إلى الجنوح.

ومن أھم النصوص الجزائیة التي قد تفیدنا عند الحدیث عن الطفل المحضون 
 6ائري التي تعاقب بالحبس من شھرین إلى من قانون العقوبات الجز 330ھي المادة 

دج أحد الوالدین الذي یعرض صحة  100.000دج إلى  25.000أشھر وبغرامة من
أولاده, وواحد منھم أو یعرض أمنھم أو خلقھم لخطر جسیم بأن یسيء معاملتھم أو 
 یكون مثلا سیئا لھم كالإعتیاد على السكر أو سوء السلوك أو بأن یھمل رعایتھم أو لا

یقوم بالإشراف الضروري علیھم وذلك سواء قضي بإسقاط سلطتھ الأبویة علیھم أو لم 
یقضي بذلك,حیث تندرج ھذه الجریمة ضمن الجنح غیر أن الأعمال المنصوص علیھا 

 في ھذا النص لیست على سبیل الحصر بل ذكرت على سبیل المثال.

لتي تحمي حقوق على رأس التشریعات ا 2016ویبقى التعدیل الدستوري لسنة 
على أن الأسرة بإعتبارھا الحاضنة الأولى لتربیة  72الطفل حیث نص في مادتھ 

الأطفال,تحظى بحمایة الدولة والمجتمع وتكفل الدولة الأطفال المتخلى عنھم ومجھولي 
النسب ویتعرض كل شخص یمارس العنف ضد الأطفال إلى متابعة جزائیة,كما ألزمت 

تعمل على تسھیل إستفادة الفئات الضعیفة ذات الإحتیاجات ھذه المادة الدولة بأن 
  الخاصة من الحقوق المعترف بھا لباقي المواطنین.

-15وبعد المصادقة على إتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل,صدر القانون رقم 
المتعلق بحمایة الطفل الذي كرس الأحكام الواردة في  2015یولیو 15المؤرخ في  12

ووضع النصوص الكفیلة بصیاغة الرعایة الإجتماعیة والحمایة القانونیة الإتفاقیة 
والقضائیة للأطفال وھو قانون حدیث راعى فیھ المشرع مستلزمات حمایة الطفولة بناء 
على واقع المجتمع الجزائري الراھن,ورغم أن الجزائر صادقت على إتفاقیة الأمم 

ذا القانون تأخر كثیرا حیث إستغرق إلا أن صدور ھ 1992المتحدة لحقوق الطفل سنة
سنة ومعظم نصوصھ مستوحاة من الإتفاقیة أعلاه القوانین الداخلیة مثل  23إصداره 

قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة وقانون السجون والإدماج الإجتماعي,حیث 
ما یكرس ھذا القانون للطفل المحضون الحمایة من العنف داخل الأسرة وخارجھا, ك

وضع على عاتق الدولة مسؤولیة ضمان حق الطفل في الحمایة من كافة أشكال الضرر 
والإھمال أو العنف أو الإستغلال أو الإساءة البدنیة أو الجنسیة وضرورة إتخاد كافة 
التدابیر المناسبة لوقایتھ وتوفیر الشروط اللازمة لنموه ورعایتھ والحفاظ على حیاتھ 

 منة في بیئة صحیة وصالحة.تنشئتھ تنشئة سلیمة وآ

التي )28(الھیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة 12-15كما إستحدث القانون رقم 
تضع الدولة تحت   تصرفھا كل الوسائل اللازمة من أجل أن تعمل على حمایة حقوق 
الطفل وترقیتھ ویترأسھا المفوض الوطني لحمایة الطفولة الذي یعمل تحت وصایة 

,وھو الذي یعد التقاریر المتعلقة بحقوق الطفل والتي تقدمھا الدولة للھیئات الوزیر الأول
الدولیة مع إعداد تقریر سنوي عن حقوق الطفل ومدى تنفید الإتفاقیة الخاصة بذلك 
لیرفع ھذا التقریر إلى رئاسة الجمھوریة ومن ثم نشره وتعمیمھ خلال الثلاثة أشھر 

 .)29(الموالیة لھذا التبلیغ
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یخطر المفوض الوطني لحمایة «  من ھذا القانون على: 15ص المادة كما تن
الطفولة من كل طفل أو ممثلھ الشرعي أو كل شخص طبیعي أو معنوي حول المساس 

 »بحقوق الطفل.

ولم یكتفي المشرع بتجریم الإمتناع عن تسدید النفقة المقررة شرعا وقانونا 
 04المؤرخ في  01-05المشرع بموجب القانون رقم  للطفل المحضون حیث إستحدث

المتضمن إنشاء صندوق النفقة آلیة أخرى لحمایة وتكریس حق الطفل  2015جانفي 
المحضون في النفقة غیر أن حرص المشرع على عدم ضیاع المخصصات المالیة لھذا 

إنشاء  من اءات معقدة تحول دون تلبیة الغرضجعلھ یقید الإستفادة بإجر)30(الصندوق
 ھذا الصندوق وھو تحصیل النفقة للطفل المحضون في أقل أجل ممكن كما رتب على

إنقضائھا سقوط النفقة,رغم أن حق الطفل المحضون في النفقة یبقى  أو سقوط الحضانة
قائما بعد سقوط الحضانة,حیث یرجع السبب في إعداد ھذا القانون دون إخضاعھ 

أحكامھ وتقلیص الإجراءات الإداریة  نظر فيلدراسة معمقة مما یستوجب إعادة ال
 الواجب إتباعھا للإستفادة من مستحقات صندوق النفقة.)31(والقضائیة

 المطلب الثاني
 إعتماد مبدأ مراعاة مصلحة المحضون كأساس لسن الأحكام المتعلقة بالحضانة

ذلك  تسعى كل التشریعات الحدیثة إلى ضمان حقوق الطفل والتكفل بھ,لأجل
قامت بوضع بعض المنافذ التي یستطیع من خلالھا القاضي حمایة الطفل ورعایة 
مصلحتھ,وأھم منفذ وضعتھ التشریعات ھو قاعدة مراعاة مصلحة الطفل 

ـى درجة أنھا لإھتماما كبیراً من طرف المشرعي إالمحضون,حیث لقیت ھذه القاعدة 
وھي ھا في مسائل الحضانة ـأصبحت القاعدة الوحیدة التي یفصل القاضي على ضوئ

مختلف الظروف الزمنیة والمكانیة فھي تختلف من  اعدة مرنة ومطاطة تتأقلم معـق
 زمان لآخر, ومن طفل لآخر, كما تختلف من قاضي لآخر حسب قناعتھ الفكریة.

ومظاھر  فرع أولوفیما یلي تناول ظوابط ومعاییر مصلحة المحضون في 
 .فرع ثانمصلحة المحضون في الأحكام المتعلقة بالحضانة في 

 الفرع الأول
 ــضون.بط ومعـــاییر مصلحة المحـظوا

إن سكوت المشرع عن تقدیم تعریف دقیق لمصلحة المحضون لم یحل دون 
 إقتراح بعض المعاییر.

 ـرةالخـــبــ:أولا
الخبرة تدبیر تحقیقي یقصد منھ الحصول على معلومات فنیة ضروریة من 
أصحاب الإختصاص أو إثبات وقائع مادیة معینة محل نزاع حاصل أو محتمل حصولھ 
في مستقبل قریب وتتناول الخبرة الوقائع المادیة دون القانونیة التي یختص بھا القاضي 

 .)23(وحده

من « : 18/02/1997الصادر بتاریخ  153640وقد جاء في القرار رقم 
المستقر علیھ قضاءاً أن الحضانة تمنح حسب مصلحة المحضون ولما كان ثابت في 
قضیة الحال أن الحضانة أسندت إلى الأب مراعاة لمصلحة المحضون إعتماداً على 

وع إعمالاً لسلطتھم تقریر المرشدة الإجتماعیة التي تؤكد ذلك فإن قضاة الموض
 )33(»التقدیریة طبقوا صحیح القانون.

حیث یجوز للقاضي الأمر بإجراء تحقیق إجتماعي أو فحص طبي أو نفسي أو 
الصادر بتاریخ  337176عقلي للمحضون وھو ما یؤكده قرار المحكمة العلیا رقم 
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على قاضي الموضوع أن یبحث أین تكمن مصلحة « الذي جاء فیھ: 16/11/2005
 )43( »المحضون بمختلف الوسائل ومن ضمنھا تعیین مرشدة إجتماعیة.

 المعـــایـــــنــة :ثانیا
المعاینة ھي مشاھدة المحكمة بنفسھا لمحل النزاع حتى تتمكن من تكوین فھم 

لیساعدھا على الفصل فیھا إذا لم تجد في  واقعي صحیح للقضیة المعروضة علیھ,
للقاضي الإنتقال إلى المكان الذي یمارس فیھ الحضانة , )53(أوراق القضیة ما یكفي لذلك

ومعرفة الظروف المحیطة بذلك الوسط الذي یعیش فیھ الطفل المحضون ومن ھذه 
الظروف ضیق المسكن أو إتساعھ,حالة الحي الذي یعیش فیھ,مدى قرب المسكن من 

إسناد المدرسة وبعده وغیرھا من الظروف التي یأخدھا القاضي في الحسبان عند 
 .الحضانة إلى مستحقیھا

 سماع الشھـــود :ثالثا
للقاضي طلب حضور أقارب الخصوم أو أصھارھم أو زوج أحد الخصوم أو 
أحد أفراد العائلة عموما من أجل جمع المعلومات التي ساعدت في بناء رأیھ تطبیقا 

« من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري التي تنص على أن: 495للمادة 
وضاع عائلة القاصر وسلوك یجمع القاضي المعلومات التي یراھا مفیدة حول أ

 .»الأبوین

 المحضون في مسائل الحضانة ولأن قانون الأسرة یخلو من أي نص یجیز سماع
فغالبا مكان موقف القضاء الجزائري بشأن ھذه المسألة ھو عدم الأخد برأي المحضون 

من المقرر  « :11/01/1982بتاریخ 26503حیث جاء في قرار المجلس الأعلى رقم
محضون لا تؤخد بعین الإعتبار في تعیین الحاضن ومن تم یجوز للحاضن أن رغبة ال

عن حضانة الأولاد أن یضع أولاده لدى  وھو الأب المقیم بفرنسا بعد أن تنازلت الأم
 )36(»من یثق بھم من أھلھ وأقاربھ.

وفي حالة الأخد برأي المحضون كون الأمر جوازیا بالنسبة للقاضي فیجب أن 
ینفرد القاضي بالمحضون في مكتبھ وأن یكون التخییر من بین یخضع لشروط كان 

أصحاب الحق في الحضانة المنصوص علیھم قانونا وأن یكون المحضون قد بلغ سن 
 .)37(التمییز

الأساسیة یجوز للقاضي إعطــاء المحضون  فما دامت مصلحة المحضون ھي
ان ضعیف یفتقر إلى نھ یحس ویرغب ولكنھ إنسـفرصة للإسھام في تحقیقھا بنفسھ لأ

 .)38(بعد النظر ویحتاج إلى توجیھ في إختیار الحاضن الذي یكون أھلا لذلك
 

 الفرع الثاني
 .مظاھر الأخد بمصلحة المحضون في الأحكام المتعلقة بالحضانة

التركیز على بعض أحكام الحضانة وفق للتعدیل الجدید أي الأحكام  ولقد إخترنا
الذي أحدث فیھا المشرع تغییرات من خلال تعدیل قانون شؤون الأسرة بمقتضى الأمر 

 من قانون الأسرة الجزائري. 72و 67و 64وھي بالتحدید المواد 02-05رقم 

 الأولى بالحضانة أولا:
الأم أولى بحضانة ولدھا,ثم الأب,ثم «ى: من قانون الأسرة عل 64تنص المادة 

الجدة,ثم الجدة لأب ثم الخالة,ثم العمة,ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة 
, أي أن الحضانة تكون مباشرة للأب بعد الأم, بعد عدول »المحضون في كل ذلك

المشرع عن مذھب الجمھور وخاصة المذھب المالكي في ترتیب الحواضن, كما كانت 
 .)39(قبل تعدیلھا 64لمادة علیھ ا
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إن ما ذھب إلیھ المشرع الجزائري في موضوع الحضانة بمختلف مبادئھا إنما 
یھدف بالأساس إلى حمایة مصلحة المحضون ویتجلى ذلك من خلال السلطة التقدیریة 
للقاضي,والتي تقضي بما یضمن تحقیق المصلحة للمحضون بالدرجة الأولى ومثال ذلك 

أعلاه حیث إحتفظ  64من الأم إلى الأب مباشرة المقررة في المادة إنتقال الحضانة 
المشرع في ترتیب الحاضنین بشرط مراعاة مصلحة المحضون في جمیع الأحوال, 
وھذا یعني أن مصلحة المحضون فوق كل إعتبار ومن شأنھا أن تغیر ترتیب حقوق 

بة الخامسة إذا الحاضنین بحیث یمكن أن یمنح حق الحضانة للخالة وھي في المرت
 .)40(طلبتھا وكان من شأنھا ضمان مصلحة المحضون

وقد إستند المشرع فیما ذھب إلیھ من جعل إنتقال الحضانة من الأم إلى الأب 
أي الأم في  -مباشرة إلى ما ورد في فقھ الحنابلة حیث جاء في المغني:" ولا یشاركھا

في القرب إلا أبوه, ولیس لھ مثل شفقتھا, ولا یتولى الحضانة بنفسھ, وإنما  -الحضانة
 .)41(یدفعھ إلى إمرأتھ, وأمھ أولى بھ من إمرأة أبیھ"

أي أن المشرع أخد في ھذه المسألة بالروایة المرجحة عند الحنابلة إلا أنھ جعل 
كما إستند إلى المعیار في ترتیب الحواضن مراعاة مصلحة المحضون في كل الأحوال,

 «: والذي جاء فیھ 18/02/1997ما قضت بھ المحكمة العلیا في قرارھا المؤرخ في 
المحضون,ولما كان ثابت  أن الحضانة تمنح حسب مصلحة من المستقر علیھ قضاءاً 

في قضیة الحال أن الحضانة أسندت إلى الأب مراعاة مصلحة المحضون وإعتمادا 
التي تؤكد ذلك,فإن قضاة الموضوع إعمالا لسلطتھم  على تقریر المرشدة الإجتماعیة

 )42( »التقدیریة فقد طبقوا القانون مما یستوجب رفض الطعن.

إن إسنـاد الحضانة للأب :«الذي جاء فیھ) 43(12/02/2001وكذا القرار المؤرخ في 
 ».ـاة الأم,كـــون المصلحة تقتضي  ذلك بعد تطبیقا صحیحا للقانونبعد وفـ

 سقوط الحضانة بسبب عمل الحاضنة ثـانـیا:
 67إستدرك المشرع النص على عمل المرأة من خلال الفقرة الثانیة من المادة 

من قانون الأسرة الجزائري مسایرا ماجاء في قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 
من المستقر علیھ قضاء,أن عمل المرأة لایعتبر من :« وجاء فیھ 18/07/2000

الحضانة ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائھم بإلغاء الحكم المستأنف  مسقطات
والقضاء من جدید بإسقاط حضانة الولدین عن الطاعنة بإعتبارھا عاملة أخطأوا في 
تطبیق القانون,وعرضوا قرارھم للقصور في التسبیب وإنعدام الأساس القانوني مما 

 .)44(»یستوجب نقص القرار المطعون فیھ

ھذا الموقف من المشرع یدل على الإتجاه السیاسي في تعزیزه لحریة المرأة في 
 العمل والطریق إلى 

تحقیق مساواتھا بالرجل في مختلف مناحي الحیاة وھو نفس الإتجاه المكرس في المادة 
من قانون الأسرة التي تجیز لھا إشتراط العمل أو الإستمرار فیھ بحیث یحق لھا  19

 .)45(ي حال تخلف شرطھا بعد الزواجطلب التطلیق ف

لكن یبقى على المرأة محاولة التوفیق والموازنة بین عملھا وأداء دورھا الحقیقي 
النابع من عاطفة الأمومة التي لا یجدھا الولد في دار الحضانة التي تضظر إلى أخده 

ى بأمس لھا أثناء ممارسة عملھا ویؤكد علماء النفس أن الطفل یكون في سنواتھ الأول
الحاجة إلى التواجد بجانب والدتھ الأمر الذي قد یؤثر سلبا على نفسیتھ في حال تواجده 

 في دار الحضانة.

وبناء على ما تقدم أكد المشرع على أن عمل الحاضنة خارج مسكن الحضانة لا 
ولا سقوط حقھا في الحضانة وإحتیاطیا ربط  – یمكن أن یكون سببا من أسباب سقوطھا
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المشرع ھذا الشرط بمصلحة المحضون, وھذا یعني أنھ حتى وإن كان عمل الحاضنة لا 
یشكل سبب من أسباب سقوط حق الحضانة كمبدأ عام, فإنھ كإستثناء من ھذا المبدأ 
یجوز الحكم بإسقاط حق الحضانة على العاملة إذا كان عملھا یحرم المحضون من 

حة المحضون وھذا ما یؤكده قرار المحكمة مما یخل بمصل -الرعایة والعنایة وغیرھما
عمل المرأة الحاضنة لا یوجب :«الذي جاء فیھ 03/07/2002العلیا الصادر بتاریخ 

إسقاط حقھا في حضانة أولادھا,ما لم یتوفر الدلیل الثابت على حرمان المحضون من 
 )46(»حقھ في الرعایة والعنایة.

 سكن الحاضنة أو بدل الإیجار: ثـالثـا
من قانون الأسرة الجزائري قبل تعدیلھا تشرط لإستحقاق  52إذا كانت المادة 

من  72الحاضنة للسكن أن یكون لھا أكثر من ولد فإن التعدیل الجدید ومن خلال المادة 
قانون الأسرة قد كفل لھا الحق في السكن حتى ولو كانت حاضنة لإبن واحد أو بنت 

یجب على الأب أن یوفر لممارسة الحضانة  في حالة الطلاق :«واحدة حیث نص على
سكنا ملائما للحاضنة وإن تعذر ذلك فعلیھ دفع بدل الإیجار, وتبقى الحاضنة في بیت 

بخلاف النص القدیم الذي  »الزوجیة حتى تنفید الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن.
 .»مع محضونیھا«إستعمل عبارة 

في السكن كما لو كان للحاضنة سكن  كما لم یقید المشرع حق المرأة الحاضنة
آخر غیر مسكن مطلقھا حتى یعفى ذلك الزوج من الخروج من مسكنھ الذي قد لا یكون 

كما أغفل المشرع .في إستطاعتھ الحصول على غیره كما ذھب إلى ذلك الفقھاء 
الحالات التي یكون فیھا للمحضون مال یمكن معھ إستئجار منزل الحضانة لھ 

سا على كون النفقة تجب على الأب إذا لم یكن للصغیر مال أما إذا كان لھ ولحاضنتھ قیا
مال فالأصل أن نفقة الإنسان في مالھ صغیرا كان أم كبیرا وھو الرأي الذي قال بھ 

 .)47(جمھور الفقھاء

وكان یجدر أیضا بالمشرع عدم النص على بقاء المطلقة في بیت طلیقھا إلى 
یعتبر أجنبیا عنھا یضاف إلى  الحضانة لأنھ بعد الطلاق حین توفیر مسكن لھا لممارسة

ذلك أن تنفید الحكم المتعلق بالسكن یطول تنفیده كما أن إستعمال مصطلح بیت الزوجیة 
 لیس في محلھ بل الأصح بیت المطلق.

فكان الأولى بالمشرع أن یجعل بدل الإیجار مقدما على توفیر السكن للحاضنة 
طلق توفیره لھا حال صدور الحكم بإیجابھ.كما أن بدل الإیجار لأنھ یكون في مقدور الم

یكون الأفضل بالنسبة للحاضنة التي لا یكون بمقدورھا الإنفراد بمسكن مستقل عن 
أھلھا لما قد ینجر عن ذلك من مفاسد قد تلحق الحاضنة وتضیع بذلك مصلحة 

  -سابقا - جیةمسكن الزو المحضون ومنھ فإن ھذا النص مجحف في حق الحاضنة لأن
أو توفیر مسكن ملائم كاد یكون مستحیلا خاصة في ظل غیــــاب الإجراءات 

 .)48(القــــانونیة التي تمكن القاضي من التحقق من الممتلكات العقاریة للزوج
 

 المبحث الثاني
تنظیم حق الزیارة كصورة من صور سد الفراغ التشریعي في مسائل الحضانة 

 قضائیا.

رأینا في المبحث السابق من ھذه الورقة البحثیة أن مبدأ مراعاة مصلحة 
المحضون یسیطر على النصوص التشریعیة المنظمة للحضانة وأن المشرع رغم 
إعطائھ للقاضي كافة الصلاحیات للوصول إلى ما ھو أصلح للمحضون إلا أنھ لم یقدم 

من عدمھ وعندما یتعلق الأمر  لھ المعاییر التي تساعده في تقدیر وجود ھذه المصلحة
بمسألة الزیارة فإن الحِمل یصیر ثقیلاً على كاھل القاضي في غیاب النصوص القانونیة 
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ً بتنشئة الطفل وسلوكھ  التي تنظم ممارسة ھذا الحق الذي یرتبط إرتباطا وثیقا
المستقبلي,فإلى أي مدى وفق القاضي في تنظیم ممارسة ھذا الحق بما یضمن حمایة 

ة المحضون؟ وھذا ما سوف نوضحھ من خلال بیان شروط الإستفادة من حق مصلح
وموقف الإجتھاد القضائي من تحدید مدة الزیارة ومكانھا (المطلب الأول) الزیارة 

 (المطلب الثاني).والإشكالیات التي صادفت ھذا الإجتھاد 

 المطلب الأول
 أھمیة حق الزیارة في حیاة المحضون وأساسھ القانوني.

تاج كل طفل إلى أن یشعر بعنایة والدیھ وأنھ محبوب عندھم لأن الحب یح
ً یشعر أنھ  .المعتدل بینھ وبین إخوتھ وأقرانھ حاجة لازمة لصحتھ النفسیة فالطفل دائما

ً یحتاج إلى الصداقة , مرغوب فیھ وأنھ ینتمي إلى جماعة أو بیئة إجتماعیة فھو دائما
حاجة إلى الحب والإھتمام, فإنھ یعاني الجوع والحنان,فالطفل الذي لا یشبع ھذه ال

ً أنھ غیر مرغوب فیھ فیصبح سيء التوافق مضطرب النفس  العاطفي ویشعر دائما
 .)49(الأسر المفككة مشتت الذھن, خائفاً قلقاً كئیباً كأبناء

 الفرع الأول)( المحضونوفیما یلي نتناول أھمیة حق الزیارة في حیاة الطفل 
 الفرع الثاني).( القانونيوأساسھا 

 الفرع الأول
 أھمیة الزیارة في حیاة الطفل المحضون.

إن أول مشكلة تظھر بعد إفتراق الأبوین ھي محاولة إستئثار من بیده الحضانة 
 للولد وإبعاده عن 

 الآخر وكون المحضون ھو محور ھذا التنازع فإن ذلك یعرضھ للكثیر من الإنعكاسات
فمھما تظافرت الجھود لتعویض الطفل .)50(النفسیة والتربویة وقد یؤول إلى الإنحراف

 عن فقدان أحد والدیھ فلن تتمكن من بلوغ الشأو المطلوب.
وتكمن أھمیة الزیارة في حیاة الطفل المحضون في كون ھذا الأخیر یحتاج إلى 

وة وأفراد الأسرة الآخرین, الشعور بالأمن والطمأنینة والإنتماء إلى الأب والأم والإخ
فھذه الرعایة النفسیة ھي التي تؤمن للطفل العیش في جو آمن یشعر فیھ بالحمایة من 
كل العوامل الخارجیة المھددة لوجوده فیعمل على إستمداد ھذا الشعور بالأمن في 
حاضره ومستقبلھ كما یجب مراعاة الوسائل التي تشبع حاجاتھ حتى لا یشعر بالتھدید 

انھ فیؤدي بھ إلى إكتساب أسالیب سلوكیة قد تكون سلبیة في حیاتھ كالكذب والسرقة لكی
في دراستھ أن طلاق الوالدین یحرم الطفل في سنوات  بیك""والعدوانیة وقد أشار

الطفولة المتأخرة وبدایة البلوغ من إشباع حاجاتھ إلى الإنتماء إلى الأسرة وینمي عنده 
بسبب غموض أدواره الراھنة والمستقبلیة, وتدفعھ القلق والإضطراب والإنفعال 

للإنسحاب والإستغراق في أحلام الیقظة أو إلى التمرد والمروق والعدوان والتدخین 
وإدمان المخدرات والإنغماس في العلاقات الجنسیة الشاذة ثم یصبح أكثر إستعداداً 

 .)51(للجنوح

 الفرع الثاني
 الأساس القانوني لحق الزیارة

المشرع الجزائري في تنظیمھ لحق الزیارة بالإشارة إلى ھذا الحق من إكتفى 
وعلى القاضي :« من قانون الأسرة التي جاء فیھا 64خلال الفقرة الثانیة من المادة

ً خاصاً » عندما یحكم بإسناد الحضانة أن یحكم بحق الزیارة. فلم یخصص لھذا نصا
,التي فصل المشرع )25(قة بالحضانةمستقلاً وإكتفى بالنص علیھ عرضنا في مادة متعل

من قانون  72إلى المادة 62في معظم الأحكام المتعلقة بھا في عشرة مواد(من المادة
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فبینما أخضع المشرع أحكام الحضانة إلى التشریع ترك أحكام  الأسرة الجزائري.)
 الزیارة للإجتھاد القضائي.

أعلاه یتضح أن المشرع قد أخرج القاضي من دائرة  64ومن خلال المادة 
القاعدة التي من مفادھا أنھ لا یجوز للقاضي أن یحكم بما لم یطلب منھ فأعطاه سلطة 
الحكم بالزیارة من تلقاء نفسھ, ولو غفل المعني عن طلبھا مما یعني أن الحكم یكون 

طق بحق الزیارة, كما أن حق الزیارة من النظام معیباً إذا نطق بإسناد الحضانة دون الن
 .)53(العام لا یمكن الإتفاق على منعھ أو إسقاطھ

والغایة من منح القاضي سلطة الحكم بالزیارة من تلقاء نفسھ ھي تحقیق 
مصلحة المحضون النفسیة في التواصل مع والدیھ بمعنى أن حق الزیارة مقرر أساساً 

أن یزور  فإذا أراد المحضون, لمصلحة المحضون ولیس لمصلحة المحكوم لھ بالزیارة 
أن یجیباه إلى  -على حسب الأحوال-الأمآباه أو أمھ كان لھ ذلك, وینبغي على الأب و

طلبھ رعایة للعامل النفسي لدى الطفل ولا یمنعانھ من ذلك لما فیھ من الإغراء على 
قطع الرحم, فحق رؤیة الأبوین مقرر شرعاً لأنھ من باب صلة الرحم التي أمر بھا الله 

 )54(﴾ببِـَعْضٍ فيِ كِتَابِ اللهَِّ وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَـعْضُهُمْ أَوْلىَ ﴿عزوجل في قولھ:

 

تكریساً لما جاء في المادة التاسعة من إتفاقیة الأمم  64كما أن في نص المادة   
تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل :« المتحدة لحقوق الطفل التي تنص على

 عن والدیھ أو أحدھما في الإحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصیة وإتصالات
 ».مباشرة بكلا والدیھ إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل

 المطلب الثاني
 .والإشكالیات المرتبطة بھ سلطة القاضي في تنظیم ممارسة حق الزیارة

لقد ترك المشرع للقاضي سلطة الفصل في كل الأحكام المتعلقة بالزیارة سواء  
أو من حیث تحدید من حیث تحدید صفة الأشخاص المخول لھم ممارسة ھذا الحق 

مكان الزیارة ومدتھا...إلخ,كما لم یتطرق المشرع إلى جزاء الإمتناع عن الزیارة رغم 
أن حق الزیارة مقرراً أساساً لمصلحة المحضون والتي تعد المعیار الذي یستند علیھ 
القاضي في أعمال سلطتھ التقدیریة عند الفصل في المسائل المتعلقة بالزیارة أو 

ً بعیداً عن العقد الحضانة عم وماً, وكلھ في سبیل أن ینمو المحضون نمواً طبیعیا
والأمراض النفسیة, فیكون فردا� فاعلاً في المجتمع لا عالة علیھ, وفیما یلي نتناول في 

 مدتھا ومكانھا. فرع ثانٍ مستحقي حق الزیارة وفي  فرع أول

 الفرع الأول
 سلطة القاضي في تحدید مستحقي الزیارة.

 :)55(ل الإستفادة من حق الزیارة یجب التقید بمجموعة من الشروطمن أج
ھذا الحق ذریعة  عدم إتخاذ یجب الإلتزام بالمكان والوقت المحددین للزیارة مع 

للإخلال بحق الحضانة. وأن لا یصادف حقا للصغیر ولذلك لا یجوز للمستفید من حق 
الزیارة المطالبة بھ أثناء فترة نوم الصغیر لیلاً أو في أثناء فترة تعلیم الصغیر 
نھاراً...وكذلك وقت الحر الشدید أو البرد الشدید أووقت إرضاعھ.وأن لا یخشى على 

ب أو السفر لھ من صاحب حق الزیارة إذا كان ھدد بذلك أو سبق لھ المحضون الھر
الصغیر خلال فترة الزیارة ولا یھملھ بل یبقى تحت  الھرب بھ.وأن یكون مسؤولاً عن

رقابتھ طوال ھذا الوقت لحاجتھ في ھذا السن لذلك, وأن لا یستخدمھ للتأثیر على 
 الحاضن للتنازل عن حقھ.
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 258479الحضانة جاء في قرار المحكمة العلیا رقم وبالنسبة للمستحقي
 .23/01/2001بتاریخ

للخالة حق الزیارة لأن القانون رتبھا في المرتبة الثالثة لمن یستحقون حقوق « 
الحضانة,ومتى كان ذلك فإن لھا الحق في الزیارة مما یجعل القرار المطعون فیھ قد 

 )56(»وفق فیما یقضي بھ

رة لا یقتصر على طرفي النزاع حول الحضانة بل مما یعني أن حق الزیا
 یتجاوزھما لكل من یرى 

القاضي فیھ مصلحة المحضون من رؤیتھ كالخالة والجد والجدة....إلخ.ومنھ فإن عدم 
النص صراحة على أصحاب الحق في الزیارة یؤدي إلى إعتبارھم ھم نفس الأشخاص 

لأي شخص الحق في زیارة المحضون متى رأى  كماأن, )57(أصحاب الحق والحضانة
 القاضي أن في ذلك تحقیق لمصلحة المحضون.

 الفرع الثاني
 .سلطة القاضي في تحدید مدة الزیارة ومكانھا

بالنسبة لمدة الزیارة وبالرجوع إلى القضاء الجزائري نجده قد إستقر على منح 
لمدرسیة والأعیاد والمناسبات الزیارة أیام العطل الأسبوعیة أو الموسمیة أو العطل ا

الدینیة والوطنیة, ویتم تحدیدھا تبعا للسلطة التقدیریة للقاضي التي تختلف من محضون 
لآخر تبعاً لسنھ وللظروف المحیطة بھ,فبالنسبة لعطل نھایة الأسبوع فیقضیھا مع الأب 

ً إلى 9تحدد مدة الزیارة من  وغالبا ما ن رضیعاً مساءاً,أما إذا كان المحضو16صباحا
 فالزیارة تكون أقل من ذلك بكثیر.

أفریل 16الصادر بتاریخ  59784وجاء في قرار المحكمة العلیا رقم
من قانون الأسرة على أن القاضي حینما  64متى أوجبت أحكام المادة  :«1990

یقضي بإسناد الحضانة أن یحكم بحق الزیارة فإنھ من الواجب أن یكون ترتیب ھذا 
ً وفقا لما تقتضیھ حالة الصغار, فمن حق الأب أن یرى أبناءه على  ً مرنا الحق ترتیبا

المطعون فیھ یقضي بترتیب حق الزیارة الأقل مرة في الأسبوع... ومن ثم فإن القرار 
إلا مرتین كل شھر یكون خرقا للقانون ومتى كان ذلك إستوجب نقض القرار القاضي 

  )85(»المطعون فیھ.

أما بالنسبة لمكان الزیارة ھو ذلك المكان الذي یتمتع فیھ المحضون برعایة 
زائره ولو تطلب الأمر ساعات محدودة ولذلك لا یكون مكان الزیارة سبباحًرجاً للزائر 

,حیث جاء في قرار المحكمة العلیا تحت )59(كمسكن المطلقة لأنھا أصبحت أجنبیة عنھ
ً بأنھ لا یصح تحدید  :«15/12/1998المؤرخ في  14290رقم من المقرر شرعا

ممارسة حق الزیارة للزوج في بیت الزوجة المطلقة, ومتى تبین في قضیة الحال أن 
قضاة الموضوع قد حددوا مكان الزیارة للطاعن في بیت المطعون ضدھا فبعد طلاقھا 
 أصبحت أجنبیة عنھ وأن الھدف من حق الزیارة لا یتحقق في قضیة الحال إلا عندما

تتمتع البنت برعایة والدیھا ولو ساعات محددة, ومتى كان ذلك إستوجب نقض القرار 
 )60(»المطعون فیھ جزئیاً فیما یخص مكان ممارسة حق الزیارة.

الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 79891وفي قرار آخر رقم
ط إن المجلس القضائي لما قضى بزیارة الأم لإبنیھا بشر :«جاء فیھ 30/04/1990

أن لا تكون الزیارة خارج مقر سكن فبقضائھ,كما فعل تجاوز إختصاصھ وقید حریة 
الأشخاص وخالف القانون والشرع, ومتى كان ذلك إستوجب نقض القرار المطعون 

 )61(»فیھ.

ولضمان تنفید حق الزیارة لمصلحة المحضون أضفى المشرع الطابع 
المتعلقة بزیارة المحضون لتوفر عنصر الإستعجال فیھا كونھ  الإستعجالي على القضایا
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مكرر من  57حقاً للمحضون ویرتبط بإحتیاجاتھ العاطفیة والنفسیة حیث جاء في المادة 
لإستعجال بموجب أمر  یجوز للقاضي الفصل على وجھا«  قانون الأسرة الجزائري:

منھا بالنفقة والحضانة على عریضة في جمیع التدابیر المؤقتة لا سیما ما یتعلق 
ومنھ یجوز اللجوء إلى رئیس قسم شؤون الأسرة من أجل  »والزیارة والسكن.

إستصدار أمر ینفد مباشرة بقوة القانون مما یسمح لغیر الحاضن باللجوء إلى الغرامة 
 التھدیدیة أو إلى المتابعة الجزائیة ضد الحاضنة في حالة المساس بھذا الحق.

من قانون الأسرة الجزائري أن  69تطبیقا لأحكام المادة  كما یستطیع القاضي
یحكم بإسقاط حق الحضانة مراعاة لمصلحة المحضون متى كانت الحاضنة قد 
إستوطنت بلداً أجنبیاً مما یمنع المحضون من رؤیة والده, ویلاحظ أن المشرع لم یربط 

الذي یستطیع منع  الإنتقال بالمحضون بموافقة غیر الحاضن وإنما ترك الأمر للقاضي
السفر بالمحضون حفاظاً على حق المحضون في عدم فصلھ والدیھ المنفصلین ومنھ یقع 
على عاتق قاضي شؤون الأسرة التأكد من الطبیعة العرضیة للإنتقال بالمحضون 

 .  )62(والتحقق من وجود ضمانات  كافیة لعودة المحضون إلى أرض الوطن

نصوص قانونیة تضمن تمتع المحضون   ویبقى الإشكال قائما بشأن غیاب
نص یعاقب  لأن لا یوجد -الذي یتعلق بإستقراره النفسي والعاطفي- بحق الزیارة

 338المادة  المستفید من حق الزیارة في حالة إمتناعھ عن زیارة المحضون یإستثناء
من قانون العقوبات الجزائري التي تفرض عقوبات جزائیة على كل من یخل بھذا الحق 

 .)36(یعبث بھ أو

من قانون حمایة الطفل رقم  02بنص المادة  الإستنجاد ولعل من الضروري
الطفل الذي تكون صحتھ أو أخلاقھ أو  :«بأنھ الذي عرف الطفل في خطر 15-12

تربیتھ أو أمتھ في خطر أو عرضة لھ أو تكون ظروف المعیشة أو سلوكھ من شأنھا 
أن یعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبلھ أو یكون في بیئة  تعرض سلامتھ 

 »البدنیة والنفسیة أو التربویة للخطر.

ي إمتنع والده عن زیارتھ فإذا أسقطنا ھذا النص على حالة المحضون الذ
ً للوقوع في الأمراض والعقد النفسیة فإن المادة  من القانون أعلاه  32وجعلھ معرضا

لمحل إقامة الطفل المعرض للخطر أو مسكنھ أو  یختص قاضي الأحداث :«تنص على 
محل إقامتھ أو مسكن ممثلھ الشرعي وكذلك قاضي الأحداث للمكان الذي وجد بھ 

عدم وجود ھؤلاء بالنظر في العریضة التي ترفع من الطفل أو ممثلھ الطفل في حالة 
المجلس الشعبي البلدي لمكان إقامة  الوالي أو رئیس الشرعي أو وكیل الجمھوریة أو

 الطفل أو مصالح الوسط المفتوح أو الجمعیات أو الھیئات العمومیة المھتمة بشؤون
 »مكن تلقي الإخطار المقدم من الطفل الطفولة كما یجوز للقاضي أن یتدخل تلقائیا...ی

لكن عملیا لا یوجد تفعیل لھذه النصوص,مما یستدعي تدخل المشرع بنصوص 
تلبیة طلب الطفل المحضون في رؤیة أبیھ أو أمھ حسب الحالة تحت طائلة  تجبر على

تحت طائلة توقیع عقوبات جزائیة لأن الحلول والتدابیر المقررة في  الأمن في رؤیتھ,
 ن حمایة الطفل لم تلتفت إلى ھذه المسألة رغم أھمیتھا.قانو

منع الحاضنة للأب من زیارة إبنھ یقابلھ عجز أب المحضون عن التنفید  كما أن
حیث یصادف ذلك عطلة نھایة الأسبوع أو عیداً وطنیاً...إلخ,فلما یلجأ صاحب الحق إلى 

وریة أما مصالح تحریر محضر إمتناع یكون المحضر في عطلة وكذلك وكیل الجمھ
الشرطة فترفض اللجوء إلى التنفید لأنھا تعمل تحت سلطة وكیل الجمھوریة وبالتالي 
ندخل في دوامة نھایتھا عدم رؤیة المحضون مما یدفع الأب إلى مقاضاة أم المحضون 

 ً  . )64(جزائیا
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 خـــــاتمــــة:

مبدأ مراعاة مصلحة المحضون كأساس لسن الأحكام المتعلقة  رغم إعتماد
بالحضانة ھذا المبدأ الذي صار مبدأ عالمیاً كرستھ إتفاقیة حقوق الطفل التي إلتزمت بھا 

ً في سن النصوص القانونیة التي 1992الجزائر منذ عام  ,إلا أن المشرع كان شحیحا
اضي التي تختلفمن محضون لآخر تنظم ھذه المصلحة ,حیث أن السلطة التقدیریة للق

 تبعاً لظروف كل قضیة وتبعا لقناعة كل قاضي.

وما لاحظناه من خلال ھذه الورقة البحثیة ھو غیاب شبھ تام لبعض الأحكام 
التي تساعد القاضي في ردع كل من یمس بمصلحة المحضون وھو ما بیناه من خلال 

م الأب بزیارة إبنھ المحضون تعرضنا لمسألة الزیارة فلا یوجد أي نص قانوني یلز
ً لمصلحة المحضون ولیس لمصلحة من حكم لھ  رغم أن حق الزیارة مقرراً أساسا
بالزیارة رغم تأكید إتفاقیة حقوق الطفل على عدم فصل الطفل المحضون عن والدیھ 
المنفصلین ورغم تأكید كل الدراسات النفسیة على أھمیة الأسرة في تنشئة الطفل فیجد 

فسھ عاجزاً أمام إستنجاد الحاضنة بھ لحمایة المحضون من شبح الوقوع في القاضي ن
الأمراض والعقد النفسیة نتیجة إمتناع والده عن ممارسة حق الزیارة في غیاب نص 
قانوني یلزمھ بھ تحت طائلة توقیع عقوبات جزائیة على غرار جریمة الإمتناع عن 

في حیاة المحضون فإنفصالھ عن والده یجعل تسدید النفقة رغم أن الزیارة أھم من النفقة 
منھ شخصیة مھزوزة نظراً لفقدانھ الشعور بالإنتماء إلى والده على غرار أقرانھ في 
المدرسة, لذلك نناشد المشرع من خلال ھذه الورقة البحثیة إلى ضرورة الإلتفات إلى 

للمحضون التمتع  ھذه المعضلة التي تھدد أبنائنا والتدخل العاجل بنصوص قانونیة تكفل
 بھذا الحق .  

 مراجع:ھوامش و

الأمم المتحدة منظمة عالمیة تضم في عضویتھا جمیع دول العالم المستقلة وقد  _1
في مدینة سان فرانسیسكو في ولایة  1945أكتوبر  25تأسست ھذه المنظمة في 

مادة  111وكالیفورنیا الأمریكة, وللأمم المتحدة میثاق وھو مكون من دیباجة قصیرة 
ـدل الدولیة الذي ي لمحكمة العسشر فصلاً إضافة إلى النظام الأساموزعة على تسعة ع

یتناقض ویشكل  یعد جزءاً لا یتجزأ من المیثـاق وأي سلوك دولي مادة, 80یتكون من 
ً لمیثاق الأخرق ا للقانون الدولي وللشرعیة منافی امم المتحدة یصبح بالضرورة سلوكا

محكمة  ,س الأمنتتفرع عن الأمم المتحدة مثل مجل فرعیة اتمنظمك وھنال الدولیة
, الوصایة المجلس الإقتصادي والإجتماعي, مجلس ,الجمـعیة العامة,ـدل الدولیةعال

مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق , الیونیسیف,منظمة الأمم المتحدة لشوؤن الطفل
 .الیونیسكو"منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم" ,الإنسان

حقوق الطفل وآثارھا بین الشریعة الإسلامیة  (الشحات إبراھیم محمد منصور, 
 .)52,ص2011والقوانین الوضعیة, دار الجامعة الجدیدة, الإسكندریة,

وذلك بمناسبة  1979حقوق الطفل في عام  إتفاقیةكان من المفترض أن یتم إبرام  _2
وإعتبار  1959عشرین عاما على إصدار الأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في عام 

ھي السنة الدولیة للطفل, وھذا ما دفع دولة بولندا إلى تقدیم إقتراحھا بعقد  1979عام 
ریق لجنة الأمم ھذه الإتفاقیة  الدولیة  إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة وذلك عن ط

, وكان الإقتراح البولندي مطابقا 1978المتحدة لحقوق الإنسان وكان ذلك بدایة عام 
لأن ھذا وتعمدت بولندا ذلك  1959تماما لمبادىء إعلان حقوق الطفل الصادر عام

الإعلان قد وافقت علیھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة من قبل ولكن المیزة في تكرار 
علان في صورة إتفاقیة دولیة ھو منح ھذه المبادئ والحقوق الخاصة  نفس مبادئ الإ

 .بالطفل الصفة القانونیة الملزمة
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منتصر سعید حمودة, حمایة حقوق الطفل في القانون الدولي العام والإسلامي ,دار (
 .)65, ص2007الجامعة الجدیدة, الإسكندریة, 

العامة دخولا حیز النفاذ فقد قرر ذلك  تعتبر إتفاقیة حقوق الطفل أسرع الإتفاقیات _3
في مدة قیاسیة وھي تسعة أشھر من تاریخ إعتمادھا, إذ لاقت قبولا واسعا من 

فالإتفاقیة تخاطب الحكومات  الدول,نظرا لأھمیة حقوق الطفل وحمایتھا عند دول العالم,
سرة, كل فئات المجتمع والآباء والأمھات وأعضاء الأ وسلطات الدولة وأیضا تخاطب

وكافة العاملین في مجال المدارس وأصحاب المھن وكل فئات المجتمع التي تتعامل مع 
دولة أي كل دول العالم بإستثناء دولتي  191الطفل وقد صادقت علیھا حتى الآن
 .الصومال والولایات المتحدة الأمریكیة

 .)65(المرجع السابق,ص

 .1992دیسمبر 23مؤرخة في  91ج ر,عدد _4

, ج ر 2003جویلیة  8المؤرخ في  242- 03بموجب المرسوم الرئاسي رقم  _5
 .2003,سنة41عدد

, ج 2006سبتمبر 2المؤرخ في  300-06بموجب المرسوم الرئاسي رقم  _6
 .55ر,عدد

وسیم حسام الدین الأحمد,حمایة حقوق الطفل في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة  _7
 .77الحلبي الحقوقیة,لبنان,ص والإتفاقیات الدولیة,منشورات

 .152شحات إبراھیم منصور,مرجع سابق,ص  _8

یتم تكوین لجنة خبراء مستقلین ترشحھم الدول الأطراف وتنتخبھم  الجمعیة العامة  _9
من الإتفاقیة تنص على أن عدد  43للأمم المتحدة لمدة أربع سنوات وكانت المادة

یر المتوقعة في عدد الدول المصادقة فقد لكن نظراً للزیادة غ 10أعضاء اللجنة ھم 
عضوا. تعقد اللجنة ثلاث دورات  18قررت الجمعیة العامة زیادة عدد الأعضاء إلى 

سنویة إلى جانب الدورات التمھیدیة, وتتلخص مھام اللجنة في تلقي تقاریر الدول 
الإتفاقیة الأطراف عن التدابیر المتخدة لنفاد الإتفاقیة في غضون سنتین من بدء نفاد 

) كما تصدر 44بالنسبة للدولة الطرف وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات (المادة
ملاحظات عامة بشأن مواضیع تتعلق بتفسیر الإتفاقیة أو تشكل أھمیة خاصة في تطبیق 

 الإتفاقیة.
 .)80(وسیم حسام الدین الأحمد,مرجع سابق,ص 

الأنساب, فالإسلام یحرص على التبني محرم في الإسلام كونھ یؤدي إلى إختلاط  _10
حق الطفل في الإنتساب لأبیھ حتى لا ینتشر التفكك في المجتمع الإسلامي بزیادة عدد 
الأبناء الذین لیس لھم إنتماء إلى آباء وھذا معناه ضیاع الطفولة لضیاع الھویة والأنساب 

 الفعلیة مما یؤدي إلى إنتشار الحقد والكراھیة والجرائم اللاخلاقیة.
 .)158لشحات إبراھیم منصور,مرجع سابق,ص(ا

ریبوار صابر محمد,حقوق الطفل في الشریعة الإسلامیة والإتفاقیات  _11
 .54,ص2015الدولیة,مكتبة الوفاء القانونیة الإسكندریة,

 .22المرجع نفسھ,ص _12



 د بوصبیعات سوسن
 

256 
 

حقوق الطفل في الفترة من  أثناء إنعقاد مجموعة العمل المكلفة بإعداد إتفاقیة _13
وعند وضع المسودة النھائیة لمشروع الإتفاقیة صار خلاف بین  1987إلى  1980

أعضاء ھذه المجموعة حول وضع تعریف الأسرة داخل مسودة ھذا المشروع نظرا 
تأخد في تعریف الأسرة بمفھوم ضیق یقصر الأسرة على الوالدین  لأن بعض الدول

ھنالك عددا كبیرا من الدول یوسع نطاق الأسرة لتشمل  والأطفال فقط,وأیضا فإن
الأقارب والأھل بجانب الأبوین لذلك تم التوصل إلى حل وسط توفیقي بین الإتجاھین 
المتضاربین وترك مفھوم وتعریف الأسرة  للدول الأطراف, حتى یستطیع القانون 

لم,فتم التخلي عن الدولي التكیف مع كل أنماط وأشكال الأسر الموجودة في دول العا
 فكرة وضع تعریف دقیق للأسرة ملزم على المستوى العالمي.

 .)75(منتصر سعید حمودة,مرجع سابق,ص

أسماء ثنیوة,حقوق الطفل بین الشریعة والقانون,رسالة مقدمة لنیل شھادة  _14
الماجستیر في الفقھ وأصولھ,جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة,قسنطینة,السنة 

 .150,ص2006-2005الجامعیة

لعل مشكلة الطفل الكوبي" ألیان جونزاسي" التي تابعھا العالم خیر شاھد على  _15
ضرورة جمع شمل الأسرة لكي ینعم الطفل بھذا الحق الإنساني وتخلص وقائع ھذه 

كانت والدة  القصة التي أثارت أزمة سیاسیة بین الولایات المتحدة الأمریكیة وكوبا,حیث
الطفل الكوبي تحاول دخول الولایات المتحدة الأمریكیة ومع الطفل بطریقة غیر شرعیة 
بواسطة مركب في المحیط فغرقت الأم وماتت ونجا الطفل من الحادث فإستلمتھ 
السلطات الأمریكیة في ولایة فلوریدا وسلمتھ لأقارب الزوجة المتوفیة المقیمین في ھذه 

ل والد الطفل المقیم في كوبا إسترجاع الطفل من السلطات الأمریكیة الولایة ولما حاو
رفضت طلبھ, وبعد عرض الأمر على إدارة الھجرة الأمریكیة أصدرت قرارھا بعودة 
الطفل إلى والده في كوبا,فرغم أن الولایات المتحدة الأمریكیة ,لیست منظمة إلى إتفاقیة 

ا القرار بإعتبار عدم فصل الطفل عن ,إلا أنھا إتخدت ھذ1989حقوق الطفل لعام 
والدیھ أو إحداھما وجمع شمل الأسرة صار من قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان 

 التي نصت علیھا مواثیق دولیة سابقة على ھذه الإتفاقیة.
 .)78(منتصر سعید حمودة,مرجع سابق,ص

 .151أسماء ثنیوة,مرجع سابق,ص _16

إبرام إتفاقیة حقوق الطفل في قضیة "بیرھاب"حیث ثمة قصة شھیرة حدثت بعد  _17
كان ینفق على أولاده الصغار ویراھم مرة كل أسبوع طیلة أربع سنوات كاملة,وعندما 
تقدم بطلب تجدید التصریح الخاص بإقامتھ في ھولندا رفضت الحكومة الھولندیة ذلك 

المحكمة الأوروبیة الطلب لكونھ قد تزوج من سیدة ألمانیة فرفع "بیرھاب" دعواه إلى 
ً إیاھا على خرق ھولندا للمادة من الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق  8لحقوق الإنسان مؤسسا

الإنسان التي تنص على وجوب إحترام وحدة الأسرة وذلك بحرمانھ من رؤیة أولاده 
 3فإستجابت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان لطلبھ مبطلة وھو نفسھ مضمون الفقرة 

 من إتفاقیة حقوق الطفل التي إنضمت لھا كل دول أوروبا. 9 من المادة
 .)80(منتصر سعید محمود,مرجع سابق,ص

من إتفاقیة حقوق الطفل على:" في جمیع الإجراءات التي تتعلق  3تنص المادة  _18
بالأطفال سواء قامت بھا مؤسسات الرعایة الإجتماعیة العامة أو الخاصة أو المحاكم أو 

 ".ریة أو الھیئات التشریعیة یولى الإعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلىالسلطات الإدا

من الإتفاقیة حقوق الطفل على واجبات الدول والوالدین في  14كما أكدت المادة _19
تربیة الطفل في ظل النظام العام والصحة العامة والآداب العامة وغیرھا من الحقوق 
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التي تجعل من الطفل مستقبلا الرجل المثقف الواثق من نفسھ الذي یتحمل المسؤولیات 
 الملقاة على عاتقھ ویساھم في تقدم ورقي مجتمعھ ودولتھ. 

الحضانة لغة مأخودة من الحضن وھو الجنب أو الصدر وحضنت الأم ولدھا إذا  _20
 نة.وتسمى حینئذ حاض ھوقامت بتربیتضمتھ إلى جنبھا أو صدرھا 

 .)182(المعجم الوسیط,ص
وإصطلاحا الحضانة ھي القیام برعایة وتربیة من لایستطیع الإستقلال بنفسھ من قبل 

 من لھ الحق في ذلك من الأقارب كالأم والأب وغیرھما.
(مصطفى عبد الغاني شیبة,أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة,منشورات جامعة 

 .)224,ص2006صبھا, لیبیا,
ضانة ھي رعایة من لا یستطیع أن یستقل بأمره وتربیتھ وحفظھ عما یھلكھ وشرعا الح
أمرالطفل فتقوم على رعایتھ وحفظھ مما یؤذیھ  ما نعرف بأنھا تولي الحاضنةویضره,ك

 أو یضره بنظافتھ وتقوم على تربیتھ جسمیا وعقلیا وإجتماعیا وتتولى أمر طعامھ
بنفسھ,كما تعرف بأنھا إیواء الصغیر وشرابھ مادام طفلا لا یستطیع أن یقوم بذلك 

 وكفالتھ حتى سن البلوغ وھي حق الأطفال للحفاظ على أبدانھم وعقولھم.
 .)155(ریبوار صابر محمد,مرجع سابق,ص

أما الطفل المحضون فیمكن تعریفھ على أنھ كل شخص قاصر تثبت لھ الحضانة من 
 ضعف عقلھ. جراء طلاق أو وفاة وإذا كان ھذا القصر بسبب صغر سنھ أو

(تشوار حمیدو زكیة,مصلحة المحضون في القوانین المغاربیة للأسرة,دكتوراه في 
 .) 46,ص2005القانون الخاص,كلیة الحقوق,جامعة أبى بكر بلقاید تلمسان,

:"تتعھد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة من الإتفاقیة 3تنص المادة  _21
حقوق وواجبات والدیھ أو أوصیائھ أو غیرھم من والرعایة اللازمیین لرفاھھ مراعیة 

الأفراد المسؤولین قانونا عنھ فتتخد تحقیقا لھذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة 
 والإداریة." 

 من إتفاقیة حقوق الطفل على حقھ في التعلیم. 28تنص المادة  _22

على حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي  من الإتفاقیة 24تنص المادة  _23
 وبحقھ في مرافق علاج الأمراض.

من قانون الأسرة الجزائري على أن الحضانة في رعایة الولد  62تنص المادة _24
 وتعلیمھ والقیام بتربیتھ على دین أبیھ والسھر على حمایتھ وحفظھ صحة وخلقاً.

لقانون الجزائري في ضوء إتفاقیة شوقور فاضل,قراءة في أحكام الحضانة في ا _25
 .334,ص2017, جوان6حقوق الطفل,مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة,عدد

متضمن قانون الأسرة ال1984یولیو 5المؤرخ في 11-84القانون رقم _26
 .1984-06-12صادرة في24,عدد1984لسنةر    الجزائري,ج

الفقھي وقانون الأسرة الجزائري  محفوظ بن صغیر,قضایا الطلاق في الإجتھاد _27
 .280,ص2012,الجزائر,,دار الوعي02-05معدل بالأمر رقمال

 .12-15من القانون رقم  11المادة  _28

 من نفس القانون. 20و 19المادتین  _29

صندوق النفقة ھو صندوق مالي إحتیاطي یتولى دفع مستحقات النفقة للطفل  _30
حالة تعذر التنفید الكلي أو الجزئي للحكم  المحضون تقبضھ المرآة الحاضنة في
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القضائي الملزم بالنفقة بسبب إمتناع المدین عن الدفع أو عجزه عن ذلك أو في حالة 
 جھل محل إقامتھ.

(عثمان حویدق ومحمد لمین مجرالي,صندوق النفقة كآلیة لحمایة حقوق الطفل 
[مقال  203,ص2016دیسمبر  5المحضون بین المكاسب والنقائص,مجلة الشھاب,عدد

 ]).220ص -197من ص

 .219المرجع نفسھ,ص _31

سناء عماري,التطبیقات القضائیة للحضانة وإشكالاتھا في قانون الأسرة  _32
الجزائري,مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص,تخصص أحوال 

الوادي,السنة شخصیة,كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة,جامعة الشھید حمھ لخضر 
 .198,ص2015-2014الجامعیة 

 .39,ص1997لسنة 1م ق,إجتھادات المحكمة العلیا,عدد _33

 .319,ص2010لسنة  65م ق,للمحكمة العلیا,عدد  _34

بالمعاینة والخبرة في القانون المدني(دراسة  مراد محمود سنیكات,الإثبات _35
 .45, ص2008,دار الثقافة للنشر والتوزیع, عمان1مقارنة)ط

 .236,عددخاص,1982نشرة القضاء لسنة  _36

بوبكر خلف,مصلحة المحضون,دراسة فقھیة قانونیة قضائیة مقارنة,مجلة العلوم  _37
 -519ل من ص[مقا530, ص44الإنسانیة.جامعة محمد خیضر بسكرة, عدد

 ].534ص

أحمد سامي,السلطة التقدیریة لقاضي شوؤن الأسرة,دراسة مقارنة بین الشریعة  _38
الإسلامیة والقوانین الوضعیة,رسالة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون 
الخاص,كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة,جامعة أبى بكر بلقاید,تلمسان,السنة الجامعیة 

2013-2014. 

الحضانة تكون للنساء والرجال المستحقین إلا أن النساء یقدمن على الرجال  _39
لأنھن أشفق وأرفق وبھا ألیق. وأھدى إلى تربیة الصغار ثم تصرف إلى الرجال لأنھم 
على الحمایة والصیانة وإقامة مصالح الصغار أقدر,فتكون حضانة الولد للأبوین إذا 

,فالحضانة للأم لما ورد أن إمرأة جاءت إلى النبي كان النكاح قائما بینھما فإن إفترقا
_ فقالت یا رسول الله إبني ھذا كان بطني لھ وعاء,وثدي لھ سقاء وحجري لھ ص_

أنتي أحق بھ ما _ :«صوعاء وإن أباه طلقني وأراد أن ینتزعھ مني فقال رسول الله _
 ».لم تنكحي

 )4/468 .3808(الدار القطني,كتاب النكاح,باب الحضانة,حدیث رقم
من قانون الأسرة التي نصت على أن  64وھذا ما أخد بھ المشرع الجزائري في المادة  

 الأم ھي الأولى بحضانة ولدھا.

 .303محفوظ بن صغیر,مرجع سابق,ص _40

 . 11/414إبن قدامة,المغني _41

 .39,ص1997لسنة 1,م ق,عدد 13546قرار رقم  _42

 .421,ص2,عدد2004م ق لسنة ,6629قرار رقم  _43
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 . 188,عدد خاص,ص2011, م ق لسنة245156قرار رقم  _44

 من قانون الأسرة الجزائري. 3الفقرة  53المادة  _45

 .262,ص1,عدد2004م ق لسنة,274207 ملف رقم _46

 :«29/11/1994الصادر بتاریخ  012705جاء في قرار المحكمة العلیا رقم  _47
من المقرر قانونا أن نفقة المحضون وسكناه من مالھ أن كان لھ مال وإلا فعلى والده أن 
یھىء لھ سكنا أما إذا تعذر علیھ فعلیھ أجرتھ, ولما ثبت في قضیة الحال أن قضاة 
المجلس أسسوا قرارھم على أن الطاعنة لا یحق لھا المطالبة بسكن ممارسة الحضانة 

ة لأكثر من ولدین فإنھم بذللك قد أساؤوا تطبیق القانون وأجرتھ إلا إذا كانت حاضن
 ».وكان یتوجب علیھم إلزام المطعون ضده بتوفیر سكن للحاضنة

 .)  170,ص1,عدد1995(م ق لسنة 

أكدت المحكمة العلیا أن للحاضنة الحق في البقاء في مسكن الزوجیة متى ثبت أن  _48
ھبة الزوج لمسكن الزوجیة إلى أبویھ بعد صدور حكم  للزوج مسكن آخر حیث إعتبرت

 الطلاق بمثابة تھرب وإحتیال قصد حرمان الطاعنة من ممارسة الحضانة.
 .)  210,عدد خاص,ص2001, م ق لسنة17/03/1998(قرار صادر بتاریخ 

أسبابھا وآثارھا النفسیة ھرة الطلاق في المجتمع الجزائري,ظابلقاسم شتوان, _49
ة والإقتصادیة, دراسة فقھیة إجتماعیة, دار النشر, مطبعة المنار, سطیف, والإجتماعی

 .296, ص2010, 1ط

إن رؤیة المحضون لھا مردود إیجابي على الناحیة النفسیة للطفل ذلك أنھ إذا كان  _50
الجرائم لغیاب الوالد مثلاً فإن رؤیة الوالد لطفلھ تشعره بأن ھنالك  الطفل یجنح لإرتكاب

من یراقبھ ویعمل من أجلھ ونحو ذلك, وبالتالي فإن الطفل ینشأ تنشئة مستقیمة تقیة من 
 الإنحراف والتشرد. 

 )299بلقاسم شتوان,مرجع سابق,ص(

 .المرجع نفسھ _51

 لأن الزیارة أثر من آثار الحضانة.  _52

بوزیونة لینة, زیارة المحضون في قانون الأسرة الجزائري,دراسة بین القانون  _53
[ 291,ص2019سبتمبر 2والواقع,المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة,عدد

 ].299إلى ص  283مقال من ص

 من سورة الأنفال. 75الآیة _54
وإذا مرض المحضون كانت الأم أحق بتمریضھ في بیتھا لأنھ صار بالمرض   

كالصغیر في حاجة إلى من یقوم بأمره فكانت الأم أحق بھ أما إذا مرض أحد لأبوین 
وكان الولد عند الآخر فإن ھذا الولد لا یمنع من المشي إلى ولد,فمشي ولده إلیھ أولى أما 

ھ لأنھا عورة فسترتھا أولى والأم تزور إبنتھا لأن في حال الصحة فإن الغلام یزور أم
 كل واحدة منھما عورة تحتاج إلى صیانة.

 .)18(أنظر:الشحات إبراھیم محمد منصور,مرجع سابق,ص

آمال رواق,علاقة قانون الأسرة الجزائري بفروع القانون الأخرى في تنظیم  _55
دمة لنیل درجة الدكتوراه في مسائل الزواج والطلاق وآثارھا,دراسة مقارنة,أطروحة مق

الشریعة والقانون,تخصص أحوال شخصیة,جامعة الأمیر عبد القادر, قسنطینة, قسم 
 .382,ص2016/2017یعة والقانون,السنة الجامعیةالشر



 د بوصبیعات سوسن
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 . 300, ص2عدد,2001م ق, لسنة _56
الأم أولى بحضانة ولدھا ثم الأب ثم « من قانون الأسرة على: 64تنص المادة _57

الجدةلأم ثم الجدة لأب ثم الخالة ثم العمة ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة 
المحضون في كل ذلك وعلى القاضي عندما یحكم بإسناد الحضانة أن یحكم بحق 

 »الزیارة.

 .126ص, 4,عدد1991م ق,لسنة _58

 .44ص ,سناء عماري,مرجع سابق _59

 .194ص ,عدد خاص,2001م ق لسنة  _60

 .55,ص1,عدد1992ةم ق لسن _61

عیسى طعیبة,حق زیارة المحضون وضمانات إقراره وتنفیده على ضوء قانون  _62
الأسرة والإجتھاد القضائي,مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة,جامعة أبو بكر 

 ].280-267[مقال ص276بلقاید,ص

من قانون العقوبات الجزائري على أنھ یعاقب بالحبس من  320تنص المادة  _63
دج للأب أو للأم أو أي شخص آخر لا 5000دج إلى 500شھر إلى سنة وبغرامة من 

نھائي  یقوم بتسلیم قاصر قضي  في شأن حضانتھ بحكم  مشمول بالنفاد المعجل أو بحكم
إلیھ حضانتھ أو من المكان الذي  إلى من لھ الحق في المطالبة وكذلك كل من وكلت

وضعھ فیھ أو أبعده عنھ أو عن تلك الأماكن أو  حمل الغیر على إبعاده  إبعاده حتى ولو 
 وقع ذلك بغیر تحایل أوعنف".

 .292بوزیونة لینة, مرجع سابق,ص _64
     

 


